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علي درویش 7 فبرایر 2021

هنا بريء هناك مُدان.. مرجعیتان للقضاء شمالي سوریا
enabbaladi.net/archives/456204

عنب بلدي | علي درویش

أمتار قلیلة تفصل بین نفوذ سلطات الأمر الواقع في منطقتین لسیطرة المعارضة شمالي سوریا، الممثلة بحكومتي
“الإنقاذ” في إدلب و”المؤقتة” بریف حلب، اللتین اعتمدتا نظامین قضائیین مختلفین في مصدر التشریع، وفي بعض

الأحیان بآلیة تنفیذ الأحكام القضائیة، والامتناع عن تنفیذ أخرى.

ویمتد نفوذ “الحكومة المؤقتة” في مناطق عفرین شمالي حلب، وریف حلب الشمالي، ومنطقتي تل أبیض شمالي الرقة ورأس
العین شمال غربي الحسكة، بینما ینحصر نفوذ “الإنقاذ” في محافظة إدلب وجزء من ریف حلب الغربي.

ویفصل معبرا “الغزاویة و”دیر بلوط” مناطق سیطرة “الإنقاذ” عن مناطق سیطرة “المؤقتة”، لیكونا فاصلاً في تطبیق الأحكام
القضائیة، التي یستطیع أي مطلوب أو مرتكب لجرم أن یهرب عبرهما من مناطق “الإنقاذ” إلى “المؤقتة” (أو العكس)، وبالتالي

لا تطبق علیه الملاحقة القضائیة، إلا في حال رفع دعوى جدیدة علیه لدى محاكم الطرف الثاني.

ویعتبر “الجیش الوطني”، المدعوم من تركیا، الذراع العسكریة للحكومة “المؤقتة” (تابع لوزارة الدفاع في الحكومة) إلى جانب
الشرطة المدنیة والعسكریة (التابعة للداخلیة)، بینما تُتهم حكومة “الإنقاذ” بأنها واجهة لـ”هیئة تحریر الشام”، إلا أن “الهیئة” تنفي

ذلك وتعبر عن نفسها بأنها تعمل بالتنسیق مع الحكومة.

ولا تخلو مناطق الحكومتین من حل بعض القضایا أو المشاكل بین الأهالي أنفسهم دون الرجوع إلى المحاكم، وهو ما ظهر جلیًا في
الاقتتال بین الفصائل العسكریة، الذي ینتهي معظمه باجتماع یضم وجهاء المنطقة وقادة الفصائل، والاتفاق على “صیغ صلح”.

أما العاملون في المنظمة القضائیة فهم عرضة للخطر الدائم في هذه المناطق، في ظل عدم وجود ضوابط للأمن، وتعدد عملیات
الاغتیال والتفجیرات التي طالت مختلف شرائح المجتمع.

وتبحث عنب بلدي ضمن هذا الملف في هیكلیة ومصادر التشریع القضائي بمناطق سیطرة المعارضة، والمشاكل التي تعترض
تطور القضاء، وآلیة عمل المحامین وأبرز المشاكل التي تواجههم، بمقابلة مواطنین تأثروا باختلاف المرجعیة القضائیة وقضاة

ومحامین ومسؤولین من الجانبین.

فصائل وأجهزة أمن تتحرك منفردة.. أین القضاء؟

تأخر الشرطي أحمد وهب (35 عامًا)، في 12 من تشرین الأول 2020، عن موعد قدومه من عمله في مركز شرطة مدینة الباب
شمالي حلب.
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ساعة تلو أخرى من التأخیر، دفعت والد أحمد للاتصال بمركز عمله، لیعلم أن ابنه اعتقل بتهمة سرقة “هارد” كمبیوتر من قسم
الشرطة.

استمر احتجاز أحمد، حتى علمت عائلته، في 1 من تشرین الثاني 2020، بإصابته بقصور كلوي ونقله إلى المستشفى بسبب
التعذیب .

وشُكّل لاحقًا مجلس انضباطي في قیادة شرطة الراعي شمالي حلب (محاكمة مسلكیة)، للتحقیق مع الملازم أول عبد االله النایف،
الذي ادعى علیه أحمد بأنه المسبب بالمرض، بسبب سلوكه العنیف الذي اعتمد على تعذیب أحمد خلال فترة السجن.

ومع توكیل محامٍ من قبل أهل أحمد لمتابعة القضیة، ووعود قائد شرطة الباب، النقیب خالد الأحمد، في حدیث إلى عنب بلدي
حینها، بمتابعة القضیة ومحاسبة المخطئین “بحسب خطئهم”، انتهت القضیة بتبرئة أحمد من تهمة السرقة.

نهایة قضیة أحمد، لا تختلف كثیرًا عن قضیة المنشد حسام حمادة، الملقب بـ”أبو رعد الحمصي”، الذي تعرض للضرب من قبل
عناصر الشرطة العسكریة التابعة لـ”الجیش الوطني” المدعوم من تركیا، في مدینة عفرین، وأوقف عدة ساعات.

“لأنه لم یحترم المعلم (رئیس القسم محمد حمادین)”، انهال عناصر في قسم الشرطة على حسام حمادة بالشتائم والضرب، حسب

حدیثه إلى عنب بلدي.

وتوسط أشخاص لحل الخلاف مع الشرطة العسكریة، ما أدى إلى عزل خمسة عناصر شاركوا بضرب حمادة وسجنهم وإحالتهم
إلى القضاء، واعتذار رئیس قسم الشرطة، وإحالة ملفه إلى لجنة رد المظالم في “الجیش الوطني”، بحسب بیان نشرته “اللجنة

المشتركة لرد الحقوق” في عفرین، بتاریخ 7 من تشرین الثاني 2020.

وفي مناطق سیطرة حكومة “الإنقاذ”، یتبنى “جهاز الأمن العام” العامل في إدلب العدید من عملیات ملاحقة المطلوبین أمنیًا.

محكمة مدینة الراعي (متداول)

ً
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وبینما نفى مكتب العلاقات العامة في “هیئة تحریر الشام” (أكبر فصائل المنطقة والأكثر نفوذًا) عبر مراسلة إلكترونیة مع عنب
بلدي تبعیة الجهاز لها، اعتقلت “تحریر الشام” العدید من الأشخاص، منهم الناشطة الإعلامیة نور الشلو، والصحفي الأمریكي

بلال عبد الكریم، وعامل الإغاثة البریطاني توقیر شریف.

وأطلقت “هیئة تحریر الشام” سراح الإعلامیة نور الشلو، في 4 من كانون الثاني الماضي، بعد اعتقال دام أكثر من ثلاثة أشهر،
تخللها تحذیر ناشطین من نیة “الهیئة” إعدام الناشطة بعد إصدار حكم إعدام بحقها، بتهمة “التخابر مع التحالف الدولي” الذي تقوده

الولایات المتحدة ضد تنظیم “الدولة الإسلامیة”، دون توضیح الإجراءات القضائیة.

ولا یزال الصحفي الأمریكي داریل فیلبس، الملقب بـ”بلال عبد الكریم”، معتقلاً في سجون “تحریر الشام”، منذ 14 من آب
2020، وبررت “الهیئة” اعتقاله بوجود بعض الادعاءات التي أحاطت به، وذلك بعد ساعات من توجیهه عددًا من الأسئلة

لـ”تحریر الشام”، عبر قناته الخاصة “On the Ground News”، قائلاً، “هل التعذیب مسموح في السجون الواقعة تحت
سیطرة الهیئة؟”.

وكان صدیق بلال عبد الكریم، عامل الإغاثة البریطاني توقیر شریف، أوفر حظًا، إذ أطلقت “تحریر الشام” سراحه في 25 من
تشرین الثاني 2020، بتعهد وعفو، بعد ثلاثة أشهر ونصف على اعتقاله للمرة الثانیة.

وخرجت مظاهرات في مدینة إدلب ضد “تحریر الشام” بعد قتل عناصر منها شابین مدنیین من آل غنوم على حاجز، في 8 من
تشرین الثاني 2020.

وبحسب توضیح مكتب العلاقات العامة في “تحریر الشام”، وردت شكوى لعناصر “الهیئة” بالمنطقة لیلة مقتل الشابین، تفید
بوجود حركة غیر طبیعیة في المكان، ما دفع بعض العناصر للتحري والبحث.

وصادف عملیة البحث مرور شابین في وقت متأخر من اللیل وفي ظلام دامس، یستقلان دراجة ناریة في المكان نفسه، ما أثار
الریبة واستدعى التوقیف، بحسب ما قاله مدیر مكتب العلاقات، تقي الدین عمر، في مراسلة إلكترونیة لعنب بلدي.

وبعد إشارة العناصر إلیهما بالتوقف، سارع الشابان إلى الهروب، ما زاد الشك أكثر، لیُقتلا بعد ذلك “خطأ لا قصدًا، إذ كان المراد
توقیفهما فقط”، بحسب عمر.

وقال عمر، إن القضاء أصدر الحكم بإثبات القتل خطأ لا عمدًا، واستُدعي أولیاء الدم ووُضعوا بین خیارین: الدیة المغلظة أو العفو،
فطلبوا عرض القضیة على قاضٍ من اختیارهم، مع إقرارهم بأي حكم یصدره.

وبعد إطلاع القاضي الذي ارتضوه على تفاصیل القضیة والحكم النهائي أقره وأیّده، إلا أنهم قابلوا هذا الحكم بالرفض مرة أخرى،
ولجؤوا بعده للتصعید الإعلامي، فاستغل البعض هذا الحدث لتأجیج الوضع والدعوة إلى المظاهرات في مدینة إدلب، حسب عمر.

وأوضح تقي الدین عمر أن الإجراءات القضائیة في إدلب تجري من قبل وزارة العدل والداخلیة التابعتین لحكومة “الإنقاذ”،
باعتبارها جهات قضائیة معنیة.

لكن ناشطین تحدثوا عن ضغط “تحریر الشام” على عائلة الشابین للقبول بالحكم القضائي.

هذه الأحداث الخاصة مؤشر على مجموعة من الممارسات الأعم في ریف حلب وإدلب، منها سجون خاصة واعتقالات تعسفیة
توثقها منظمات حقوقیة محلیة ودولیة.

Watch Video At: https://youtu.be/N3orokRLkn0
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لا تنسیق قضائیًا بین مناطق “الإنقاذ” و”المؤقتة”

نفى وزیر العدل في الحكومة “المؤقتة”، عبد االله عبد السلام، وجود أي تعاون أو تواصل مع حكومة “الإنقاذ”، لكنه أوضح أن أي
جرم یُرتكب في المنطقة بإمكان المدعي تقدیم دعوى في مناطق “المؤقتة”، لیصدر حكم غیابي على الفار، سواء إلى مناطق

“الإنقاذ” أو النظام أو “قوات سوریا الدیمقراطیة” (قسد) شمال شرقي سوریا.

ویرى عبد السلام، في حدیثه إلى عنب بلدي، أن مسألة ملاحقة الفار تحتاج إلى تسویات سیاسیة على مستوى دولي، وحالیًا لیس
بالإمكان التواصل مع هذه الجهات بالمطلق، ولیس هناك تعاون قضائي أو أمني.

وحاولت عنب بلدي التواصل مع وزارة العدل في حكومة “الإنقاذ”، كما وجهت أسئلة لها عبر مكتب العلاقات العامة في الحكومة،
منذ 3 من كانون الثاني الماضي، إلا أنها لم تلقَ ردًا.

القاضي والباحث في القانون عبد الرزاق الحسین یعزو، في حدیث إلى عنب بلدي، وجود المحاكم في مناطق سیطرة حكومتي
“الإنقاذ” و”المؤقتة”، إلى “حالة الضرورة”، التي فرضها خروج مؤسسات النظام من هذه المناطق ومنها المؤسسة القضائیة،

وحاجة الناس إلى من یفصل في قضایاهم المستجدّة ونزاعاتهم، وتوق المواطنین إلى تحقیق نوع من الاستقرار في العلاقات
الاجتماعیة والاقتصادیة والمعیشیة والسلام المجتمعي. وتبقى هذه الأهداف “رهنًا بقدرة تلك المحاكم على الاستجابة لحاجات

الناس وحل مشاكلهم، وهو أمر في غایة الصعوبة”.

وتختلف المحاكم الموجودة تحت سلطة الحكومتین، من ناحیة المرجعیة السیاسیة والقانونیة، مع غیاب المرجعیة الدستوریة بطبیعة
الحال.

إذ تستمد المحاكم في مناطق “الإنقاذ” وجودها من سیطرة حكومة “الإنقاذ”، وتطبق “أحكام الشریعة الإسلامیة غیر المقننة”،
وینظم عملها وأحكامها بالاستناد إلى “عدد هائل” من التعامیم الصادرة عن وزیر العدل في حكومة “الإنقاذ”، حسب القاضي عبد

الرزاق الحسین.

أما المحاكم في مناطق “المؤقتة”، وإن كانت عاملة في مناطق سیطرتها المفترضة، إلا أن الحكومة “لا تملك واقعیا أي إشراف
حقیقي علیها”، وقد وُجدَت واستمرت حتى الیوم بإدارة وإشراف من السلطات التركیة بالاشتراك مع الفصائل العسكریة، وهي

تتخذ من القوانین السوریة، التي لا تتعارض مع أهداف الثورة، قوانین واجبة التطبیق، وتتخذ نفس الهیكلیة القضائیة الموجودة لدى
النظام.

https://youtu.be/N3orokRLkn0
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جهاز الأمن العام في إدلب یعتقل مشتبه بهم (جهاز الأمن العام)

نقابتان بمسمى واحد..

انقسام على صعید المحامین

توجد في مناطق “الإنقاذ” و”المؤقتة” نقابتان للمحامین تحت مسمى واحد هو “نقابة المحامین الأحرار”، لكن مع اختلاف تسمیة
المنطقة الجغرافیة، التي تعكس الخلاف بین الحكومتین.

وأكد رئیس فرع حلب في “نقابة المحامین الأحرار”، حسن الموسى، في حدیث إلى عنب بلدي، أن لا علاقة لـ”نقابة المحامین
الأحرار” العاملة في مناطق “المؤقتة”، بـ”نقابة المحامین الأحرار” في إدلب، ولیس هناك تعاون بینهما.

وبرر الموسى ذلك بسبب ما وصفه بـ”هیمنة حكومة الجولاني (قائد هیئة تحریر الشام) علیها، ووجود المشایخ في المؤسسة
القضائیة، وهیمنتهم على فرع النقابة”، حسب تعبیره، وبالتالي لا تطبق في إدلب قوانین تنظیم النقابة.

وتعتمد “نقابة المحامین الأحرار” في مناطق “المؤقتة” في عملها القانون “رقم 30” الخاص بنقابة المحامین في سوریا والصادر
عام 2010، لتنظیم مهنة المحاماة، مع تعطیل المواد التي تتعارض مع كونها نقابة حرة، بحذف المواد المتعلقة بهیمنة حزب

“البعث” والسلطة في سوریا على النقابة، حسب حسن الموسى.

وتكمّل “القانون 30” مواد من القانون المدني تنظم حقوق والتزامات طرفي الوكالة، ومسألة الأتعاب یحكمها قانون تنظیم المهنة،
ویراقب ذلك مجلس الفرع من خلال دعاوى الأتعاب.

وبلغ عدد المحامین في “نقابة المحامین الأحرار” فرع حلب حوالي 650 محامیًا ومحامیة.

وتواصلت عنب بلدي مع عدة محامین في إدلب للوقوف على عدة مسائل تخص النقابة، إلا أنهم اعتذروا لأسباب مختلفة، منها عدم
ممارسة المهنة حالیًا، أو اعتزالهم العمل بسبب تدخل “هیئة تحریر الشام” في تشكیل النقابة.

https://cdn.enabbaladi.net/arabic/wp-content/uploads/2021/02/syria-11.jpg
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أُسست “نقابة المحامین الأحرار” في سوریا بمؤتمر تأسیسي انعقد في مدینة غازي عینتاب جنوبي تركیا، بتاریخ 11 من
حزیران 2014.

وضمت 75 محامیًا كممثلین عن خمسة آلاف محامٍ من الداخل السوري، ومن فُصل من نقابة محامي النظام أو خرج من
سوریا نتیجة تأییده الاحتجاجات الشعبیة ضد النظام.

لكن المحامي محمود الفاضل، قال لعنب بلدي، إن عمل المحامین یجري ضمن المقبول، والتوكیل یصدر عن “نقابة المحامین
الأحرار” في إدلب، وتحدد الأجور باتفاق المحامي والموكل، وفي حال الخلاف تُحل المسألة عن طریق “نقابة المحامین”، لكن لا

توجد قوانین تحدد آلیة عمل المحامین، وتُتخذ كمرجعیة في العمل.

مبنى شرطة المرور التابع لوزارة لداخلیة في حكومة الإنقاذ – 6 من شباط 2021 (عنب بلدي/أنس الخولي)

الهیكلیة القضائیة.. 2017 الفیصل

تطورت عملیة تشكیل الهیئات القضائیة في مناطق سیطرة “الحكومة المؤقتة” عبر مراحل، حسب حدیث وزیر العدل، عبد االله
عبد السلام، إلى عنب بلدي.

إذ شُكلت هیئات قضائیة مكونة من رجال القانون (قضاة منشقون ومحامون) ورجال العلم الشرعي في المناطق التي سیطرت
علیها المعارضة منذ أواخر 2012، واستمر ذلك حتى أیار 2017.

شُكلت حینها الهیئة القضائیة في مناطق سیطرة “المؤقتة” بالتعاون مع الجانب التركي، نظرًا إلى عدم وجود وزارة عدل في
الحكومة “المؤقتة” حینها، واُعتمد على رجال القانون فقط في العمل القضائي.

وجرى الاتفاق على تطبیق أحكام القوانین السوریة بمرجعیة دستور عام 1950، ما یعني ابتداءً اعتماد قانون السلطة القضائیة
السوري في تشكیل المحاكم (محاكم بدایة، قضاة تحقیق، قضاة نیابة عامة، محاكم استئناف، محكمة نقض)، وبالتالي فإن التقاضي

یجري وفق الأنظمة والقواعد القانونیة الدولیة والقانون السوري.

https://cdn.enabbaladi.net/arabic/wp-content/uploads/2021/02/idlib-1-1.jpg
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ودستور 1950 أول دستور یُكتب بعد الاستقلال عن فرنسا، وأول دستور یذكر نصًا واضحًا لمصادر التشریع، وأول دستور یتم
التنازع فیه بین نصي دین الدولة ومصادر التشریع، حسب دراسة لمركز “عمران للدراسات الاستراتیجیة”.

https://cdn.enabbaladi.net/arabic/wp-content/uploads/2021/02/%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%88-%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81-468-03-2.jpg
https://www.omrandirasat.org/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-1920-1950-1973.html
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وجاء في الفصل الخامس من دستور 1950، أن سلطة القضاء مستقلة، وحُددت آلیة تعیین ونقل وترفیع القضاة وإصدار الأحكام،
والمحاكم التي تمارس القضاء، وغیرها من الأمور الأخرى.

وأكد الوزیر عبد السلام أن المؤسسة القضائیة “مستقلة بعملها، ولا سلطان لأي جهة على عمل القاضي، ولا رقابة علیه سوى
محكمة النقض”، التي تعتبر المرجع الأخیر لأي حكم قضائي حال وقوع أي طعن على الأحكام القضائیة.

ویجري التنسیق مع الجانب التركي في العملیة القضائیة، عن طریق دائرة التفتیش القضائي في المناطق “المحررة” من جهة إدارة
العملیة القضائیة، “دون أي تدخل في عمل القاضي أو الهیئة القضائیة في الأحكام التي تصدرها”.

وتسعى “الحكومة المؤقتة” حالیًا لتشكیل مجلس قضائي، لاستكمال عمل المؤسسة القضائیة بـ”الشكل الأمثل”، حسب تعبیر الوزیر
عبد السلام.

وتجتمع وزارة العدل مع ممثلي نقابات المحامین في تركیا، وبشكل خاص ممثلي الولایات الجنوبیة، إذ التقى وزیر العدل، عبد االله
عبد السلام، وأعضاء من “نقابة المحامین الأحرار” مع ممثل نقابة محامي مدینة كلس الحدودیة مع سوریا، في كانون الأول

.2020

وناقش الطرفان “وضع المحاكم، ودور وزارة العدل والمحامین في الشمال المحرر، والصعوبات التي تواجه العمل القضائي
وعمل المحامین الأحرار”، حسب الموقع الرسمي للحكومة.

ووُزعت مناطق سیطرة “المؤقتة” إلى ثلاث مناطق قضائیة، هي اعزاز شمالي حلب بالقرب من الحدود السوریة- التركیة،
وعفرین، وتل أبیض.

وفي كل منطقة قضائیة توجد محكمة استئناف، ومحاكم فرعیة، في المراكز والتجمعات السكانیة حسب الكثافة البشریة، وبلغ عدد
القضاة 73 قاضیًا.

وأحدثت “الحكومة السوریة المؤقتة” معهدًا عالیًا لتأهیل القضاة اللازمین للعمل وفق خطة علمیة، إلا أن وزارة العدل بانتظار
الجهة الداعمة لهذا المشروع ووضعه في الاستثمار.

وزیر العدل في الحكومة المؤقتة وأعضاء من نقابة المحامین الأحرار في حلب – 28 حزیران 2020 (وزارة العدل/فیس بوك)

https://constitutionnet.org/sites/default/files/syrian_constitution_-1950-arabic.pdf
https://www.syriaig.net/ar/842/content/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84%20%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%20%D9%88%D8%B6%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%20%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D9%87%D8%A7%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%B1?fbclid=IwAR1nGlv7_kovmt_oZdjwdvtgcbloUijB0LCF1LMPj1SGTWqEi18-woZq03k
https://cdn.enabbaladi.net/arabic/wp-content/uploads/2021/02/ALeppo.jpg


9/15

محكمة النقض هي محكمة مهمتها مراقبة بقیة المحاكم في الأخطاء التي قد تقع بها وتصحیح تلك الأخطاء.

من یضبط انتهاكات العسكر؟

قضاء عسكري في ریف حلب

یبقى الملف الأكثر تعقیدًا في ریف حلب الانتهاكات التي ینفذها العسكر المنضوون في فصائل اندمجت تحت رایة
“الجیش الوطني”، ما یستدعي تطورًا في أداء القضاء العسكري وصلاحیاته.

ویعد القضاء العسكري إدارة تغطي مناطق تل أبیض ورأس العین (منطقة عملیات نبع السلام) وریف حلب الشمالي الشرقي
(عملیة درع الفرات) وعفرین (عملیة غصن الزیتون)، ولدیه مجمعان قضائیان، وهو قضاء جزائي ینظر في الحق العام.

ویطبق القضاء العسكري في ریف حلب القوانین الجزائیة السوریة (قانون العقوبات العام الصادر عام 1949، وقانون العقوبات
العسكري الصادر عام 1950، وقانون أصول المحاكمات الجزائیة وغیرها من القوانین الجزائیة السوریة)، حسبما تحدث به مدیر

إدارة القضاء العسكري، العمید عرفات حمود، لعنب بلدي.

ویشترك القضاء العسكري مع القضاء الجزائي (العادي) في مناطق سیطرة “المؤقتة” بمحكمة نقض، ولدیه مستشار عضو في
الغرفة الجزائیة العسكریة بمحكمة النقض.

وتنفذ الأحكام
الصادرة عن

القضاء العسكري
من خلال النیابة العامة العسكریة، سواء في اعزاز أو رأس العین، وكذلك من خلال قضاة الفرد في بقیة المناطق، وفق الآلیات
القانونیة، بعد اكتساب القرار الدرجة القطعیة، ویكون التنفیذ عن طریق الشرطة العسكریة التابعة لـ”الجیش الوطني”، التي لها

ثمانیة فروع في ریف حلب، حسب العمید عرفات حمود.

وأشار حمود إلى أن “الجیش الوطني” “یعتبر الداعم الأساسي” لعمل القضاء العسكري، وأن هناك “تجاوبًا كبیرًا” من قبل قیادة
“الجیش” مع القضاء العسكري، على حد تعبیر العمید، إذ أسهم بفیالقه الثلاثة (الأول، والثاني، والثالث) في عدة أماكن بقمع

التجاوزات، وضبط الخلایا “الإرهابیة” وتقدیمها إلى الشرطة العسكریة.
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https://cdn.enabbaladi.net/arabic/wp-content/uploads/2021/02/INFO-SYRIA.jpg
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ما النظام القضائي الذي ینظم عمل القضاة؟

النظام القضائي المعمول به في مناطق “المؤقتة” هو النظام القضائي السوري الذي ینظمه قانون السلطة القضائیة
الصادر بالمرسوم “رقم 98” عام 1961، حسب حدیث النائب العام في محكمة اعزاز، یاسر الباشا، لعنب بلدي.

ویضمن القانون بموجبه حقوق القضاة في الحصانة القضائیة من العزل والنقل، والعطلة القضائیة، وتمتعهم بالاستقلالیة
المهنیة في معرض ممارسة العمل القضائي.

وبحسب النائب العام یاسر الباشا، “یكاد یكون استقلال القضاة بنسبة 100%، خاصة أن العسكریین أصبحوا یحاكَمون
أمام القضاء العسكري”.

ویطبق القضاء قانون أصول المحاكمات الجزائیة السوري، الذي ینظم آلیة ملاحقة المجرمین والقبض علیهم وتوقیفهم
بموجب المذكرات القضائیة القانونیة، ومحاكمتهم أمام المحاكم الجزائیة بموجب جلسات علنیه تحفظ للمتهم فیها حقوق

الدفاع بشكل كامل.

وبعد إصدار الحكم بالبراءة یطلق سراح المتهم ویخلى سبیله، وفي حال التجریم والإدانة وصدور عقوبه الحبس المناسبة
للجریمة، یصار إلى إحاله الأوراق إلى جهاز النیابة العامة مجددًا، لتنفیذ العقوبه بحق المحكوم.

25 محكمة ودائرة قضائیة تحت سیطرة “الإنقاذ”

مع إعلان تأسیس حكومة “الإنقاذ” في 2017، انبثقت عنها وزارتا الداخلیة والعدل، اللتان تضمان عشرات المخافر والمحاكم التي
تبت في القضایا المعروضة عبر سلسلة من الإجراءات والتدابیر.

ویقود المؤسسات القضائیة من محاكم وإدارات ومخافر “نخب المجتمع وأكادیمیوه من الشعب السوري”، حسب حدیث مسؤول
التواصل في “هیئة تحریر الشام”، تقي الدین عمر، إلى عنب بلدي.

ویمر “كل الموقوفین قضائیًا في منطقة إدلب، بسبب ادعاء شخصي في قضیة جنائیة أو جنحیة، أو فیما یهدد الأمن العام كخلایا
النظام أو خلایا تنظیم (الدولة الإسلامیة)، بإجراءات القضاء المعروفة من البحث والتحري وتقدیم الاعترافات وجمع الأدلة

والشهود وغیرها”، حسب تقي الدین.

https://cdn.enabbaladi.net/arabic/wp-content/uploads/2021/02/INFO-SYRIA.jpg
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وتمتلك وزارة العدل في حكومة “الإنقاذ” صلاحیة كاملة، بحسب مدیر مكتب العلاقات العامة في “تحریر الشام”، في إدارة
القضایا المعروضة علیها عبر القضاة وأُطر المحاكم التابعة لها.

https://cdn.enabbaladi.net/arabic/wp-content/uploads/2021/02/INFO-SYRIA1-scaled.jpg
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وبلغ عدد المحاكم والدوائر القضائیة في مناطق سیطرة “الإنقاذ” 25 محكمة ودائرة، بمختلف الاختصاصات القضائیة من محاكم
عسكریة ومدنیة وجنائیة وإداریة، و”أُتیح التقاضي على درجات من استئناف وتمییز”، بحسب حدیث وزیر العدل السابق في

الحكومة، إبراهیم شاشو، (تعرض لمحاولة اغتیال في 4 من كانون الثاني الماضي).

وأضاف شاشو، خلال حفل تخریج الدفعة الأولى من معهد إعداد القضاة في تشرین الأول 2019، أن أجهزة التفتیش القضائي
أُنشئت للاستماع إلى المظالم.

عنصر من جهاز الأمن العام في إدلب یقف على أحد الحواجز (جهاز الأمن العام)

تطویر القضاء.. بانتظار الحل الشامل

تسود مناطق سیطرة المعارضة حالة من عدم الاستقرار، نتیجة التهدید المستمر باحتمال شن النظام السوري عملیة عسكریة على
هذه المناطق، وهو ما أدى إلى زیادة نفوذ الفصائل العسكریة وتحكمها في بعض الأحیان بجمیع مفاصل العمل الإداري إضافة إلى

الأمني والعسكري.

وتتلخص صعوبات العمل القضائي في مناطق المعارضة، بوجود نسبة من الفوضى وتراكمات من الممارسة الخاطئة، تعود إلى
ما قبل تشكیل القضاء سواء العسكري أو العادي، واعتیاد المواطنین على آلیات لحل المشاكل والخلافات في غالب الأحیان لا

تنسجم مع القانون، أو مع عمل المؤسسات المنظمة، حسب مدیر إدارة القضاء العسكري في ریف حلب، العمید عرفات حمود.

وعانى مشروع إنشاء نظام قضائي في مناطق المعارضة بدایة من مشكلة في نقص عدد القضاة المنشقین، وجرى الاعتماد على
المحامین من ذوي الخبرة، الذین مارسوا العمل القضائي منذ “انطلاق الثورة”، حسب وزیر العدل في “الحكومة المؤقتة”، عبد االله

عبد السلام، مشیرًا إلى حاجة مناطق المعارضة إلى تطویر مهارات المحامین وتأهیلهم للعمل القضائي بشكل أفضل.

ومن الصعوبات التي ذكرها الوزیر عبد السلام، توفیر الحمایة للقضاة، ووجود شكوى حول الرواتب التي یتقاضونها، مبررًا ذلك
بندرة الموارد وخاصة لدى “الحكومة المؤقتة”.

وأشار المحامي محمود الفاضل، الذي یرافع في إدلب، إلى عدم وجود “قانون إجراءات” یفصل بین القاضي والمحامي في مناطق
حكومة “الإنقاذ”، معتبرًا أن أغلب القضاة غیر مهنیین سواء في المحاكم المدنیة أو العسكریة، لكن الأداء یتحسن نتیجة التجارب

القضائیة خلال السنوات الماضیة، وانخراط المحامین فیها.

https://cdn.enabbaladi.net/arabic/wp-content/uploads/2021/02/idlib-3.jpg
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ویرى القاضي والباحث في القانون عبد الرزاق الحسین أن المحاكم في مناطق المعارضة تحاول تطویر عملها، ضمن ظروف لا
تساعد على ذلك من حیث عدم وجود مرجعیة دستوریة، وكذلك اختلاف النظر إلى القوانین الواجبة التطبیق، وضبابیة المرجعیة

الإداریة والسیاسیة، وعدم وجود مجلس قضاء جامع لها.

إضافة إلى طغیان دور الفصائل، التي “لا مرجعیة مركزیة لها أیضًا من الناحیة الواقعیة، وهذا ما یؤدّي إلى إضعاف دور المحاكم
الضعیف أصلاً، وبالتالي صعوبة تحقیق الغایة الأساسیة لها وهي تحقیق العدل بین الناس”.

والمحاكم في مناطق المعارضة “بطبیعتها مؤقتة”، حسب القاضي عبد الرزاق الحسین، لأن وجودها مرتبط باستمرار الوضع
العام في البلاد وعدم وجود حل نهائي لسوریا.

ورجح القاضي عبد الرزاق الحسین استمرار القطاع في أسلوبه ونهج عمله دون تطور كبیر، لكن عندما یحصل حل نهائي للمسألة
السّوریة عبر تغییر سیاسي شامل یعید توحید البلاد، فإن وجودها یصبح “منتفیًا”، ویمكن الحدیث حینها عن مؤسسة قضائیة

سوریة تبعًا لوحدة الدولة والشعب السوري.

ومن الصعوبات التي تواجه المحامین، واقع التهجیر وفقدان الوثائق للمتقاضین، خاصة تثبیت معاملات الزواج والنسب، وفقدان
السجلات العقاریة في بعض المناطق، كعفرین والباب، ما یؤثر على سیر التقاضي وخاصة الحجوزات والبیوع الإجباریة.

إضافة إلى التباعد بین المحاكم في درجات التقاضي عن بعضها، بین محاكم البدایة والاستئناف والنقض، ما یرهق أصحاب
الحقوق والمحامین معًا ویطیل الإجراءات، وصعوبة تأمین مقرات تلیق بمكاتب النقابة ضمن العدلیات في المناطق، حسب رئیس

فرع حلب في “نقابة المحامین الأحرار”، حسن الموسى.

جهود محلیة للتطویر

أحدثت الحكومتان، “المؤقتة” و”الإنقاذ”، كل على حدة معاهد لتطویر العمل القضائي.

ولا تزال وزارة العدل في الحكومة “المؤقتة” تنتظر الجهة الداعمة لـ”المعهد العالي لتأهیل القضاة”.

وتعلن، على فترات، مسابقات انتقاء قضاة، لرفد المؤسسة القضائیة العسكریة بخبرات وكفاءات جدیدة لتغطیة العمل الذي یزداد
بشكل مستمر مع التوسع الأفقي.

وتُعقد اجتماعات ولقاءات وحوارات مع القضاة بشكل دوري، حسب العمید عرفات حمود، لتوجیههم والوقوف على الأخطاء
والملاحظات التي تحصل في العمل وإیجاد الآلیات لتلافیها، إضافة إلى توجیه وتدریب الكتاب والمنفذین باستمرار.

وتوجد عدة معاییر یجب أن تتوفر في القاضي لیُعتمد في مناطق “المؤقتة”، وهي أن یكون مجازًا في الحقوق، ولدیه خبرة سابقة
في العمل القضائي كمحامٍ، ویجتاز المقابلة بنجاح، إضافة إلى كونه من بیئة “ثوریة أو على الأقل مؤید للثورة”، حسب العمید

عرفات حمود.

بینما یرى النائب العام في محكمة اعزاز، یاسر الباشا، أن التطویر القضائي نسبي، نظرًا إلى انهیار البنیة التحتیة الناجمة عن
قصف النظام البنى التحتیة.

في إدلب، خرّجت حكومة “الإنقاذ”، في تشرین الأول 2019، الدفعة الأولى من المعهد القضائي التي بلغت 25 قاضیًا، ویشترط
أن یكون المتقدم حاصلاً على إجازة في القانون أو الشریعة.

ویتدرب المنتسبون للمعهد على مدى سنتین (سنة نظري وسنة عملي)، ویتابع الخریجون من قبل مجلس القضاء التابع لـ”الإنقاذ”،
لتقییم عملهم والوقوف علیه، حسب وكالة “أنباء الشام” (التابعة للحكومة).

محامون وقضاة تحت النار
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تعد مسألة توفیر الأمن للقضاة، خاصة المقیمین في مناطق سیطرة المعارضة، إحدى الآلیات التي تنقلهم من الصعوبات التي تهدد
حیاة القضاة.

العمید عرفات حمود قال إن جمیع دوائر القضاء العسكري لدیها مفارز من الشرطة العسكریة، لضبط الأمن وتنظیم دخول
المراجعین، وتأمین الحمایة للقضاة.

وسجلت مناطق المعارضة عدة عملیات ومحاولات اغتیال طالت قضاة ومحامین، آخرها محاولة اغتیال وزیر العدل السابق في
“الإنقاذ”، إبراهیم شاشو، بإطلاق نار، في 4 من كانون الثاني الماضي، إلا أنه نجا منها.

ونعت حكومة “الإنقاذ”، في نیسان 2020، القاضي علي عز الدین رضوان الذي قُتل بانفجار عبوة ناسفة.

كما اغتال مجهولون نقیب المحامین في مدینة الباب، سعید أنور الراغب، في 22 من آذار 2020، بتفجیر عبوة ناسفة مزروعة
بسیارته.

وتوفي، في 19 من تشرین الأول 2020، القاضي في المحكمة العسكریة بمدینة اعزاز ملحم ملحم متأثرًا بجروح أُصیب بها
نتیجة انفجار عبوة ناسفة بسیارته.
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